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   :الملخص
لت على كما عم اعتمدت الجزائر في حمایة الحقوق السیاسیة للمرأة وترقیتھا، على آلیات قانونیة ومؤسساتیة،

ع من خلال توسی بتولي المناصب العلیا في البلاد،وإزالة المعوقات، من أجل السماح للمرأة  تطویر ھذه الآلیات،
إیمانا منھا بأن تحقیق المشاركة السیاسیة للمرأة ھو تجسید للدیمقراطیة، ووسیلة  حظوظ ھا في المجالس المنتخبة،

 يللقضاء على كل شكل من أشكال التمییز ضدھا، وبالتالي تحقیق العدالة الاجتماعیة من خلال التمثیل السیاسي الحقیق
  لكل فئات المجتمع.

  الحقوق السیاسیة؛ الانتخاب؛ الترشح؛ المناصب العلیا؛ الدیمقراطیة.: ت المفتاحیةالكلما 
Abstract:  

In protecting and promoting women's political rights, Algeria relied on legal and institutional 
mechanisms, and it also worked to develop these mechanisms and remove obstacles, in order 
to allow women to assume high positions in the country, by expanding women's chances in 
elected councils, in the belief that achieving women's political participation It is the 
embodiment of democracy, and a means to eliminate all forms of discrimination against it, and 
thus achieve social justice through true political representation of all segments of society. 
Key words: Political rights; elections; candidacy; high positions; democracy. 

  مقدّمة: 
الحقوق المدنیة وسیلة للتمتع بالحریات الشخصیة، فإن الحقوق السیاسیة ضروریة من أجل إذا كانت 

ماعة الحقوق التي تثبت للشخص باعتباره عضو في ج تنظیم مشاركة الأفراد في الحیاة السیاسیة للبلاد، وھي
للأفراد المساھمة في  ، وتتیح  بذلك1سیاسیة معینة، وتمكنھ من إدارة الشؤون العامة لھذه الجماعة السیاسیة

تكوین الإرادة الجماعیة، وتشمل حق الانتخاب وحق الترشح وحق إبداء الرأي، وحق التوظیف في الوظائف 
العامة في الدولة، وھذه الحقوق تتمتع بالحمایة القانونیة في مختلف التشریعات، وباعتبار أن للمرأة نصیب 

ھذا ما سنوضحھ من خلال ھذا الموضوع الموسوم بـ:  من ھذه الحقوق فقد شملھا المشرع بھذه الحمایة
  "الحمایة القانونیة لحقوق المرأة السیاسة في ظل التشریعات الوطنیة". 

"ھل وضع المشرع الوطني الحمایة اللازمة لتعزیز مكانة المرأة واخترنا طرح إشكال رئیس مضمونھ: 
  التساؤلات منھا:  "، وقد تفرع عن ھذا السؤال العدید منفي المجال السیاسي؟

  فیما تتمثل الحقوق السیاسیة للمرأة؟ ما ھي الآلیات المتاحة لترقیتھا؟
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تظھر أھمیة موضوع البحث من خلال الوقوف على الإطار القانوني المنظم لحقوق  أھمیة موضوع البحث:
لمجالس ي االمرأة السیاسیة، وكذا الكشف عن مدى فاعلیة تلك النصوص في تكریس حظوظ تواجد المرأة ف

  المنتخبة وأیضا في البرلمان.
تمثل المنھج المتبع في ھذه الدراسة في المنھج الاستقرائي أساسا من خلال تتبع أقوال  منھج الدراسة:

المشرع الجزائري، كما استعنت بالمنھج الوصفي، ووجھ الاستفادة منھ تظھر في تكییف الحقوق السیاسیة 
  وتوظیفھا وتحدید طبیعتھا وخصائصھا.

  المطلب الأول: أنواع الحقوق السیاسیة للمرأة
باعتبار المرأة عضو في المجتمع فإنھا تتمتع بالحقوق السیاسیة، مما یعني أنھا تملك الحق في 
المساھمة في تكوین الإرادة الجماعیة، من خلال ممارستھا لمجموعة من ھذه الحقوق مثل: حق الانتخاب 

  ة.وحق الترشح، وإبداء الرأي في الاستفتاء، وحق التوظیف في الوظائف العلیا في الدول
  الفرع الأول: حق المرأة في الانتخاب في التشریع الوطني

منھ على  50أكد الدستور باعتباره أسمى التشریعات على الحق في التصویت من خلال نص المادة 
، كما أكد على حق المرأة في 2ما یلي: "لكل مواطن تتوفر فیھ الشروط القانونیة أن ینتَخب أو ینتخب"

من قانون الانتخابات  51/2وانین الانتخابیة المتعاقبة، وفي ھذا الصدد نصت المادة الانتخابات من خلال الق
من قانون  50/2م على حق المرأة في الانتخاب بنفسھا، أو من ینوب عنھا، وھو ما أكدتھ المادة 1980لسنة 

  م.1989الانتخابات لسنة 
عائلة، إلا في حالات استثنائیة قاھرة، م الوكالة بین أفراد ال1997بینما ألغى قانون الانتخابات لسنة 

أي أنھ منح المرأة كامل الحق في الانتخاب دون وكالة، وھذا على عكس بعض الدول التي مازالت فیھا 
  . 3المرأة مقیدة بالعادات والتقالید التي تحول دون أدائھا لھذا الواجب والحق في نفس الوقت

  اذ القرارالفرع الثاني: حق المرأة في تولي مناصب اتخ
یعتبر حق تولي مناصب اتخاذ القرار، والذي یكون إما عن طریق الانتخاب أو عن طریق التعیین 
من الحقوق السیاسیة الثابتة للمرأة في التشریع الوطني، وسنتناول في ھذا الفرع حق المرأة في الترشح 

  (أولا) وكذا حقھا في تقلد الوظائف السامیة (ثانیا).
  في الترشح لمناصب انتخابیة أولا: حق المرأة 
م الجزائري ، نجده لم یفرق بین الرجل و المرأة في شروط الترشح 1996الدستور  إلىبالرجوع 

حیث جاءت المادة على إطلاقھا أي أنھا لم تتضمن أي شرط مفاده أن  منھ، 73لرئاسة الجمھوریة بالمادة 
رت فللمرأة حق الترشح لرئاسة الجمھوریة متى تووبمفھوم المخالفة أن  یكون المترشح رجلا ولیس امرأة،

من قانون الانتخابات الصادرة في   85لیھ كذلك المادة إ، وھو ما أشارت فیھا الشروط المتطلبة قانونا
م المعدل والمتمم والتي تحدث عن موانع الترشح لعضویة مجلس النواب ھو الآخر لم یورد 17/08/1989

غیر أنھ ورغم كل ھذه الضمانات إلا أنھا لم تكن كافیة لجعل المرأة  ،4مرأةشرطا یتضمن أن یكون رجلا أو ا
الجزائریة تتمتع بحقوقھا السیاسیة، حیث یبقى تمثیلھا في المجالس المنتخبة سواء كان ذلك على المستوى 

ي، والوطني أو المحلي ضعیف جدا، حتى وإن كانت بعض القوائم الانتخابیة تعتمد إلى إدراج العنصر النس
إلا أن ذلك لا یعدو أن یكون مجرد واجھة لجذب أكبر قدر ممكن من الكتلة الناخبة النسویة، وتمكینھا من 

، لتضع 2008جاء التعدیل الدستوري لسنة  ، من أجل ذلك فقد5الحصول على مقاعد داخل ھذه المجالس
قیة خبة بشكل یعكس مكانتھا الحقیالدولة على عاتقھا مھمة العمل على تعزیز تواجد المرأة في المجالس المنت
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في الثورة  في المجتمع، وتحقیق مبدأ المساواة بین المواطنین، وذلك اعتراف وتكریس لدور المرأة الجزائریة
كشف زیادة أن الواقع یخاصة والتحریریة، وتكملة لعملھا النضالي منذ الاستقلال في بناء و تشیید المجتمع، 

 على أن: 2008مكرر من التعدیل الدستوري لسنة  31لذلك فقد نصت المادة  النساء مقارنة بعدد الرجال ،
إذ یحدد  ،ظوظ تمثیلھا في المجالس المنتخبة"تعمل الدولة على ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة بتوسیع ح

  القانون العضوي كیفیة تطبیق ھذه المادة".
لمادة وعلیھ فإن التعدیل الدستوري لسنة تطبیقا لمحتوى ھذه ا 12/036فعلا صدر القانون العضوي رقم 

قد حدد المعالم المكرسة لتعزیز حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة، ویعتبر ذلك من أھم  2008
  المكتسبات التي حققتھا المرأة الجزائریة في الآونة الأخیرة تماشیا مع التجارب الدولیة في ھذا المجال.

ایة عام إلى غالحقوق السیاسیة للمرأة بأنھا لم تجسد بشكل مباشر، ما یمكن استخلاصھ مما یتعلق ب
2008.  

  ثانیا: حق المرأة في تقلد الوظائف العامة 
التعیین في ھذه الوظائف حق مشروع لكل مواطن تتوفر فیھ الشروط التي یتطلبھا القانون، ویرتبط 

تعمل الدول على السماح لكل مواطن التي تتطلب أن  حق تولي الوظائف العامة بممارسة الدیموقراطیة،
ویعد تقلد المناصب العامة في البلد  مظھر  ،7تتوفر فیھ الشروط المطلوبة أن یرشح نفسھ لھذه الوظائف العامة

 دارةإمن مظاھر المشاركة السیاسیة للمرأة، فلھا الحق في التمثیل على مستوى كل أجھزة الدولة بما فیھا 
لداخلیة والعدل، ومشاركتھا في بلورة السیاسات المحلیة والإقلیمیة والدولیة ، السیادة كوزارة الخارجیة وا

فتشعر أثناء ممارستھا لھذه الوظائف التسییریة بالولاء والمواطنة والشعور بالمسؤولیة في تنمیة البلاد 
 اسيالأسالمتضمن القانون  15/07/2006 المؤرخ في 06/03، إلى جانب ذلك نجد أیضا الأمر 8وتقدمھا

العام الوظیفة العمومیة ینص على مبدأ عدم التمییز بین الجنسین في التوظیف، بحیث یخضع التعیین لمبدأ 
منھ أنھ تشأ المناصب العلیا بموجب القوانین الأساسیة  11)، كما أكد  في المادة 74تكافؤ الفرص (المادة 

كذلك  علیا ذات الطابع الوظیفي وتنشأالخاصة التي تحكم بعض أسلاك الموظفین فیما یتعلق بالمناصب ال
 العمومیة العلیا ذات الطابع الإداراتبموجب النصوص التنظیمیة المتعلقة بإنشاء و تنظیم المؤسسات و
یتم  06/03م الأمر 16وحسب المادة ، الھیكلي، وتحدد شروط التعیین في المناصب العلیا عن طریق التنظیم

اقتراح موظف تقوم ب الأخیرةالسلطة التقدیریة للسلطة المؤھلة، فھذه  إلىالتعیین في الوظائف العلیا للدولة 
أو موظفة على أساس الكفاءة والجدارة التي یثبتھا ، إضافة إلى الشروط التي ینص علیھا التنظیم، ثم یرسل 

د یفتح قالجھة المعنیة للمصادقة على مشروع التعیین لھ السلطة التقدیریة في التعیین فإن ذلك  إلىالملف 
  اختیار الرجل في المنصب العالي دون المرأة. إلىالباب 

  الآلیات القانونیة والمؤسساتیة لتفعیل الحقوق السیاسیة للمرأة المطلب الثاني:
 وتمكین المواطنین من وقد شرعت لتعزیز روح المواطنة، تعد الحقوق السیاسیة من حقوق الإنسان،

المشاركة في تسییر الشؤون العامة لبلادھم دون تمییز أیا كان أساسھ، ولتفعیل ھذه الحقوق لا بد من آلیات 
  قانونیة وأخرى مؤسساتیة. 
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    الآلیات القانونیة لتعزیز الحقوق السیاسیة للمرأة في المنظومة القانونیة الجزائریة الفرع الأول: 
لتدارك النقص الذي یتعارض مع مبدأ المساواة  الإجراءاتقام المشرع الجزائري باتخاذ مجموعة من 

بین الرجال والنساء، حیث شھد التشریع الجزائري تطورات ھامة وذلك من خلال التعدیلات التي مست كل 
  من:
  أولا: قانون العمل    

م 1996من دستور سنة  29نص المادة  أقر المشرع الجزائري للمرأة بحقھا في العمل من خلال
والذي أكد على أن كل المواطنین سواسیة  م،15/11/2008المؤرخ في  08/19المعدل بموجب القانون رقم 

، المتعلق بعلاقات 1990أفریل  21خ في المؤر 11-90أمام القانون، وھو أیضا ما جاء بھ القانون رقم 
الحقوق  واستفادة الكل من نفس ،تشغیلاواة بین الجنسین في الالعمل إذ یضمن الحق في العمل للجمیع والمس

  وھذا على النحو التالي:
 یتمتع كافة الموطنین بالحق في العمل دون تمییز. -
 ضمان المساواة في الأجور بین العمال رجلا أو امرأة. -
  .9ممارسة الحق النقابي وتمثیل المستخدمینالاستفادة من العمل الحزبي و -

صھا جعلت المشرع الحنیف یخ ،جي للمرأة من جھة متطلبات أسرتھاطبیعة التكوین الفیزیولوغیر أن 
ومنعھا من العمل في بعض  بأحكام خاصة تتعلق بطبیعة ونوعیة الأعمال والمناصب التي تسند إلیھا،

ن رخیص موأیضا الأعمال اللیلیة إلا في حالات خاصة وبت كالأعمال الشاقة والمرھقة، الظروف والأوقات،
السالف الذكر، وھوما یتطابق مع ما جاءت بھ  90/11من قانون  29طبقا لأحكام المادة  مفتش العمل،

  الدولیة لا سیما منظمة العمل الدولیة ومكتب العمل الدولي. الاتفاقیات
  ثانیا: قانون توسیع تمثیل المرأة الجزائریة في المجالس المنتخبة 

كوتا بعد التعدیل الدستوري الأخیر الذي تم بموجب القانون رقم تبنى المشرع الجزائري نظام ال
"تعمل الدولة على ترقیة  مكرر والتي تنص على: 31وھو التعدیل الذي أضیفت بموجبھ المادة  08/19

الحقوق السیاسیة للمرأة بتوسیع حظوظ تمثیلھا في المجالس المنتخبة، إذ یحدد القانون العضوي كیفیات 
 12/03ي رقم المادة". غیر أن ھذا القانون لم یطبق إلا بعد ثلاث سنوات بصدور القانون العضوتطویر ھذه 

ویسعى ھذا ، 10م المحدد لكیفیات توسیع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة12/01/2012المؤرخ ف 
صص اري للحزیادة فرص التمكین لوصول المرأة إلى الھیئات المنتخبة من خلال النظام الإجب إلىالقانون 

منھ على :"یجب ألا یقل عدد النساء في كل قائمة ترشیحات حرة  2في القوائم الانتخابیة، إذ تنص المادة 
  .11مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سیاسیة عن النسب المحددة أدناه بحسب عدد المقاعد المتنافس علیھا"

لمادة الشعبي الوطني طبقا لأحكام اسبة تمثیل المرأة في قوائم الترشح لانتخاب أعضاء المجلس ن -أ 
  من نفس القانون: 2

  مقاعد. 04عندما یكون عدد المناصب یساوي   %20ـ نسبة 
  مقاعد. 05عندما یكون عدد المناصب یساوي أو یفوق  % 30ـ نسبة 
  مقعدا. 14عندما یكون عدد المناصب یساوي أو یفوق  % 35ـ نسبة 
  مقعدا. 32ن عدد المناصب یساوي أو یفوق عندما یكو % 40ـ نسبة 

  بالنسبة لمقاعد الجالیة الجزائریة المقیمة بالخارج. % 50ـ 
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سبة تمثیل المرأة في قوائم الترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الولائي طبقا لأحكام المادة ن -ب
  من نفس القانون: 2
  قعدا.م 74، 43، 39 ،35عندما یكون عدد المقاعد  % 30نسبة ـ 

  مقعدا. 55,  51عندما یكون عدد المقاعد  % 35ـ نسبة 
سبة تمثیل المرأة في قوائم الترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي طبقا لأحكام المادة ن -ج

في البلدیات الموجودة بقرات الدوائر والبلدیات التي یزید عدد سكانھا عن  % 3نسبة ( من نفس القانون: 2
  .)نسمة 20.000

وفي حالة عدم الالتزام بھذا الشرط سیؤدي إلى رفض القائمة بأكملھا، كما یمكن للأحزاب السیاسیة 
 أن تستفید من مساعدات مالیة من الدولة بحسب عدد مرشحاتھا في المجالس المنتخبة وفي البرلمان.

  ریةالقانونیة الجزائالفرع الثاني: الآلیات المؤسساتیة لتعزیز الحقوق السیاسیة للمرأة في المنظومة 
إن الآلیات القانونیة جاءت كنتیجة حتمیة لجھود المجتمع الدولي، توجت بمجموعة من الاتفاقیات  

 وحقوقھا السیاسیة على وجھ الخصوص، الدولیة، تنادي بشكل صریح بتكریس وتعزیز حقوق المرأة عامة،
ن الجنسین. بالإضافة إلى نضال الجمعیات مساواة الواقعة بیاللاكما تدعو دول الأطراف إلى القضاء على 

النسائیة  بحد ذاتھا التي تطالب بحقوقھا كاملة خاصة السیاسیة، لأنھا من الحقوق التي كانت محل تھمیش 
من طرف المجتمع، وكل ھذه العوامل  دفعت الحكومة الجزائریة إلى وضع آلیات جدیدة وذلك بھدف تعزیز 

والتي أسند إلیھا وضع  ،12ساتیة والتي تتكفل أكثر بقضایا المرأةحقوق النساء خاصة الآلیات المؤس
الاستراتیجیات المناسبة والبرامج الموجھة للنھوض بواقع المرأة الجزائریة، كما تعتبر فرصة لتتمكن من 
خلالھا المرأة من إثبات وجودھا كفاعل مؤثر على مستوى مؤسسات صنع السیاسیات العامة في الجزائر، 

  لى ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة، ومن ھذه المؤسسات:كما سعت إ
  أولا: المؤسسات الحكومیة

  تتمثل الآلیات المؤسساتیة الحكومیة فیما یلي:
  2014الاستراتیجیة التي جاءت بھا وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضایا المرأة في الجزائر  - 1

إدماجھا في الحیاة العامة مثلھا مثل الرجل، وذلك  تم إعداد استراتیجیة وطنیة لتعزیز مكانة المرأة و
 إدماج المرأة لفترة  من خلال إعداد الوزارة المكلفة بالأسرة و قضایا المرأة و ھي استراتیجیة وطنیة لترقیة

حیث تم إنشاء  ،13م92/07/2008وتم اعتمادھا من طرف المجلس الحكومي بتاریخ م 2013إلى  م2008
م، أسند إلیھا مھام 2002المكلفة بالأسرة وقضایا المرأة بموجب مرسوم رئاسي سنة ھذه الوزارة المنتدبة 
وإشرافیھ تقوم بمھمتھا بالتعاون مع مجموعة من الشركاء من مختلف القطاعات  سیاسیة، وتخطیطیة،

مرأة لالوزاریة والھیئات الوطنیة والمجتمع المدني ومختلف وسائل الإعلام، بھدف واحد یكمن أساسا بترقیة ا
م ھذه التسمیة إلى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضایا المرأة في 2014والطفولة وتحولت في عام 

ترجمة لإدارة الدولة في تدعیم موضوع المرأة، ومحاولة ترقیة  الوزارةھذه  إنشاءالجزائر، بحیث یعتبر 
الذي تبدیھ  الاھتمام، ویتجلى 14مشاركتھا خصوصا في إطار التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة

الجزائر اتجاه وضع المرأة في إحداث وزارة منتدبة لدى رئیس الحكومة، ثم لدى وزیر الصحة، لكون ھذه 
تعزیز الدور التوجیھي لتوسیع بمواضیع الأسرة وقضایا المرأة ومھمة تشجیع المرأة و الوزارة مكلفة

صالح لبھذه اللجنة الوزاریة یتم استعراض حصیلة التقدم المسجل  ،15مشاركتھا سیاسیا، واقتصادیا واجتماعیا
ضمان تقترح الإجراءات الأولیة الضامنة بنھوض واقعي للأوضاع المرأة والمرأة في مخلف المجالات و



 الخامسة مذكورد/ أ.
 

  

 2023جانفي  -32 عدد:لا                                                                                                                 556

، 16تشارك بفعالیة أكبر ودور أوسع في الحیاة العامة للبلادتمكنھا من التمتع بحقوقھا وحریاتھا الأساسیة و
قضایا المرأة سعاد بن جاب الله إلى تطبیق الإرادة السیاسیة وزیرة التضامن الوطني للأسرة و تحیث دع

بن  دافعتلت إن ذلك من الھیئة التنفیذیة والمؤسسات الإداریة، والداعمة لقضایا المرأة في المیدان ،و قا
 .17وقضایا المرأة جاب الله عن قضایاھا داعیة إلى إعطاء وزارتھا كل الصلاحیات لدافع ع الأسرة

  المجلس الوطني للأسرة و المرأة - 2
، وتم تنصیبھ رسمیا 18م22/11/2006في  06/421قم أنشأ ھذا المجلس بموجب مرسوم تنفیذي ر

یضم  الذي سن مھامھ بتقدیم الاستشارة ،، و19بمناسبة الاحتفال بالیوم العالمي للمرأة 2007مارس  08في 
عضو یمثلون الوزارات والمنظمات الحكومیة والمجتمع المدني، یعتبر ھیئ استشاریة لدى  50ھذا المجلس 

الوزارة، ویتجلى دورھا في إبداء الرأي وضمان التشاور الاقتراحات في كل للأعمال المتعلقة بالأسرة 
رة والمرأة، وتكفل بحاجیات والمرأة، فمسألة حقوق المرأة قد تقررت على مستوى المجلس الوطني للأس

  .20المرأة و ترقیة الحركة الجمعیة النسائیة
إن المجلس الوطني للأسرة والمرأة ھو عبارة عن ھیئة استشاریة مسؤولة عن المساھمة في إعداد 
برامج عملیة وفقا لسیاسة السلطات العامة الموجھة للأسرة والمرأة، وتكفل بحاجیات المرأة وترقیة الحركة 

  یة النسائیة.الجمع
إن المجلس الوطني للأسرة والمرأة ھو عبارة عن ھیئة استشاریة مسؤولة عن المساھمة في إعداد 

تدعیم ھاتین من خلال إنشاء المركز السلطات العامة الموجھة للأسرة والمرأة، وبرامج عملیة وفقا لسیاسة 
قامت الجزائر بإدخال منظر النوع  م2009الوطني للبحث والإعلام والتوثیق حل المرأة تم إنشاؤه سنة 

، لھذا قامت الجزائر بإنشاء لجنة المرأة بھدف محاربة إدماج المرأة في الحیاة المھنیة الاجتماعي وذلك بھدف
  .21العنف الممارس ضد المرأة بكل أنواعھ

  المشاركة السیاسیةمنتدى النساء و - 3
 ، وتم كل ھذا فين لنظم البرلمان الجزائريإن ھذا المنتدى تم تنظیمھ في إطار مشروع دعم البرلما

، ولقد جاء المنتدى في إطار التعاون مع برامج الأمم المتحدة للتنمیة والاتحاد الدولي 21/03/2007
خلال القیام بتبادل الخبرات والكفاءات حول الإجراءات  نللبرلمانیات وتمت المناقشة لھذا المنتدى م

والكفاءات حول الإجراءات والآلیات الفعلیة حول الإجراءات والألیات الفعلیة من أجل ضمان تمثیل النساء 
  .22بشكل أوسع وأشمل على مستوى المجالس المنتخبة

  ثانیا: المؤسسات غیر الحكومیة
ا مشاركتھا السیاسیة، ھناك أیضالتي تتعلق بقضایا المرأة و، بالإضافة إلى وجود مؤسسات حكومیة

، كونتھا فئة م النساء المثقفات وذات المستوى العالي، حیث كونت مجموعة من حكومیةمؤسسات غیر 
  الأحزاب والجمعیات والنقابات، التي تناضل وتدافع بھدف تكریس الحقوق السیاسیة للمرأة.

  الأحزاب - 1
م عملت 1988ن الھیاكل التي ارتضتھا بعض النساء للعمل السیاسي، فمنذ تعتبر الأحزاب من بی

اء إلى حزب جبھة التحریر الوطني للنس انضمتالأحزاب السیاسیة على استقطاب العنصر النسوي، فالمرأة 
الجزائریات، فكان عددھن كبیرا لك سرعا ما تراجع عدد النساء، وھذا خلال مرحلة التعددیة الحزبیة، كما 

نائبا الذین نجحوا أما في  64م لم یقدم أیة امرأة من بین 1997ا الحزب خلال الانتخابات التشریعیة ھذ
  م فقد أبدي ھذا الحزب اھتماما بالغا للمرأة.2000برنامج 
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أما الأحزاب الإسلامیة فقد شھدت انضماما كبیرا للنساء، أما الحزب المتكون حدیثا فھو حزب التجمع 
فلقد شاركت المرأة الجزائریة في دعم  ،23زائریات، والاتحاد الوطني للشبیبة الجزائریةالوطني للنساء الج

بعد الاستقلال  فبعد الانفتاح  ،24أحزاب الحركة الوطنیة، وخاصة في دعم جبھة و جیش التحریر الوطني
من  ةالإیدیولوجیم، ظھرت الصراعات التي كانت من بین التیارات 1988عقب أحداث أكتوبر، 25السیاسي

خلال الجمعیات، حیث ظھرت جماعات التي نسویة تنادي بتحریر المرأة مما تتصفھ بالقیود الدینیة 
والاجتماعیة، فكانت مدعمة من قبل حزب العمال الاشتراكي، فنتج عن ھذه الصراعات اتخاذ السلطة عدة 

  . 26إجراءات لصالح المرأة
ع المدني قد قام بتنظیم جمعیات وطنیة أو ، وبصدور الدستور الجدید ففي المجتمم1989ففي سنة 

ترقیة المرأة في كل المیادین على الصعید جمعیات تھدف إلى مساعدة ودعم و الجھویة ومن ثم خلق عدة
 45 ، أما على مستوى المحلي فإننا نحصيجمعیة 600جمعیات نسویة من مجموع  10الوطني فإننا نجد 

المتعلق  31-90القانون  إصدارھذه الجمعیات بعد  حیث تم تدعیم ،360027جمعیة نسویة من بین 
   .28بالجمعیات

بحیث نجد أن الجمعیات الوطنیة تنادي بالدفاع عن حقوق المرأة، التي تنص على مبدأ المساواة من 
بینھا جمعیات مساعدة المرأة في الشدة، جمعیة ترقیة و الدفاع عن حقوق المرأة، جمعیة النساء من أجل تفتح 

وممارسة حقوق المواطنة، أما الجمعیات المحلیة التي تم تنصیبھا نظرا لتخلي الدولة عن مھام النساء 
، منھا جمعیة النساء طیبات جزائریات، أدى إلى ظھور احتیاجات اجتماعیة الرعایة، التي كانت تقوم بھا، مما

كما ظھرت  ،29عالة للمرأةإضافة إلى وجود جمعیة الاتحاد العام للنساء الجزائریات التي عرفت مشاركة ف
لتي الاجتماعیة للتخفیف من حدة المشاكل ال بمختلف المتطلبات الاقتصادیة وجمعیات نسویة خیریة تتكف

  .30م1989المرأة واة بین الرجل وتعاني منھا المرأة إلى جانب وجود جمعیة تحقیق المسا
 ل ضعیفا فمن خلال الإحصائیاتفي أن حضور المرأة الجزائریة في الجمعیات، لا یزا الإشارةوتجدر 

جمعیة في  70000جمعیة مقابل  23م بینت أن عدد الجمعیات النسویة لا تتجاوز 2005التي أجریت سنة 
  الجزائر.

  النقابات  - 3
الأفراد یسعون إلى رعایة مصالحھم، ھي تلك التنظیمات الجماعیة الاختیاریة تتكون من مجموعة من 

المادي والفكري والمھني، فھذه النقابات تعمل على تحسین أوضاع العمال،  تمثیل مھنتھم ورفع مستواھمو
  .31كما فتح المجال أیضا للمرأة في إنشاء النقابات لتمثیلھا قوة عمالیة نسائیة قویة في سوق العمل

إن أھم النصوص الدولیة التي أقرت الحق النقابي نجد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 
"یعترف لكل شخص حق إنشاء نقابات مع الآخرین، والانضمام إلیھا من  التي نصت على أن:منھ  23

   .196632أما فیما یخص القوانین المحلیة فقد تم تنظیم العمل النقابي في الجزائر منذ أجل حمایة مصالحھ"، 
 1989تور الجزائریین ، فإن دسإن الحقل النقابي یتمیز بتعدد النقابات، وبعیدا عن الاتحاد العام للعمال 

المتعلق  ،199033مارس  2المؤرخ في  14-90و قانون الممارسة الحرة للحق النقابي، فإن قانون رقم 
بكیفیة ممارسة الحق النقابي، الذي سمح بدوره بظھور عدة نقابات مستقلة كالمجلس الوطني للأساتذة والتعلیم 

مشاركة المرأة في  أنعضو، والملاحظ  15ب الذي یتكون من واحدة ممثلة في المكت امرأةالعالي، فنجد 
 ، حاول الاتحاد العام للعمال الجزائریین زیادة عدد النساء في2000لنقابات ضعیفة جدا منذ مارس ھذه ا
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تم انتخاب امرأة عضو في اللجنة التنفیذیة  2002، أما في مارس تكوین وذلك بوضع اللجان النسویة
  .34الوطنیة
  خاتمة:

ما على آلیات قانونیة ومؤسساتیة، ك تمدت الجزائر في تكریس الحقوق السیاسیة للمرأة وحمایتھا،اع
من أجل صرف مشاركة المرأة لتغییر واقعھا السیاسي للأحسن، وتولیھا أسمى  عملت على تطویرھا،

  المناصب.
ال العمل مشاركة المرأة في مجوالتدابیر القانونیة المعتمدة لتفعیل  غیر أن ھذه الآلیات الوطنیة القائمة،

اسي كونھا تحتاج إلى ضمانات فعلیة تعكس حقیقة التطور السی السیاسي، تبقى ناقصة في مجملھا وغیر كافیة،
  للمرأة، ومن ذلك:

  كي لا یكون تمثیلھا شكلي. ـ العمل على التكوین السیاسي الجید للمرأة،
  السیاسي.ـ إقناع المرأة بقدرتھا على ممارسة العمل 

  ـ زیادة وعي المرأة بأھمیة مشاركتھا في الحیاة السیاسیة.
  ـ الإبقاء على التمثیل النسبي القائم في المجالس المنتخبة.
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